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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٠ 
 

البند ١٠٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 
(تابع) 

مســائل حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك النـــهج  (ب)
البديلة لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان 
 ،A/57/769 (تـــــــابع) ــــــــية والحريــــــات الأساس

 (A/C.3/57/L.91 ،A/C.3/57/L.90

الســيد كوريــل (وكيــل الأمــين العــام للشــــؤون  - ١
القانونية والمستشار القانوني): قدم تقريـر الأمـين العـام عـن 
ـــذي وُضــع وفقــا  محاكمـات الخمـير الحمـر (A/57/769)، ال
ـــر  لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٢٨/٥٧. وقــال إن هــذا التقري
يســـرد بـــالتفصيل، بعـــد إيـــراد عـــرضٍ تـــاريخي موجــــز، 
ـــين العــام قــد  المفاوضـات المسـتأنفة. وقـد جـاء فيـه أن الأم
إرتأى، في ضوء الولاية الــتي أناطتـه ـا الجمعيـة العامـة، أن 
ـــل في مشــروع الاتفــاق الــذي  نقطـة بـدء المفاوضـات تتمث
سـبق بحثـه في المفاوضـــات الــتي دارت بــين الأمــم المتحــدة 
والحكومـة الكمبوديـة والـذي يتضمـن تعديـلات ترمـــي إلى 
تبسـيط هيكـل الدوائـر الإسـتثنائية وتنظيمـها ـدف تعزيـــز 
مصداقيتها وتعجيل إنشائها، فضلا عن تمكينـها مـن العمـل 
ـــاءة. والجــهود الــتي بذلهــا  علـى نحـو يتسـم بالسـرعة والكف
ــــام في ســـبيل ذلـــك لم تنتـــه كلـــها بالنجـــاح.  الأمــين الع
فالحكومة الكمبودية قد قامت بـالفعل، في سـياق مسـاعدة 
بعــض الــدول الأعضــاء، برفــض بحــث الاقتراحــات الــــتي 
تقضـي بإلزامـها بتعديـل قـانون ١٠ آب/أغســـطس ٢٠٠١ 
المتعلــق يكــل الدوائـــر الاســـتثنائية وتنظيمـــها، باســـتثناء 
الاقـتراح الداعـي إلى تخفيـض عددهـا مـن ثـلاث دوائـــر إلى 
ــن  إثنتـين فقـط. وفي سـياق إدراك أن الحكومـة الكمبوديـة ل
تتنازل عن موقفها، تحتم على الأمين العام أن يتفاوض مـن 

أجل وضع مشروع اتفاق لا ينص على تعديل هيكل هـذه 
الدوائـر وتنظيمـها، بـل يتضمـن مـع هـذا عـدداً كبـــيراً مــن 
العناصر الإيجابية. وبالتالي، فإن النص المقترح سيشكّل، في 
ـــن الناحيــة القانونيــة،  حالـة اعتمـاده، اتفاقـاً دوليـاً ملزٍمـا م
وهو مبرم بين الأمم المتحدة وكمبوديـا، وسـتكون لـه قـوة 
القـانون؛ كمـا أن عـدد مسـتويات الدوائـــر ســيخفّض مــن 
ثلاثـة إلى اثنـين، فضـلاً عـن جعـل بعـــض أحكــام مشــروع 
ـــة  الاتفـاق هـذا أكـثر مواتـاة لمراعـاة القواعـد الدوليـة للعدال
والإنصـــاف وانتظـــام الإجـــراءات، وذلـــــك بالقيــــاس إلى 
الأحكـام الـتي كـانت قـد بحثـت في المفاوضـــات الســابقة. 
ـــاك، مــع هــذا، بعــض النقــاط المثــيرة للقلــق.  ولا تـزال هن
فــالأمين العــام يخشــى مــن عــدم توفــير الاحــترام الكـــامل 
لأحكـام مشـــروع الاتفــاق مــن قبــل الدوائــر الاســتثنائية، 
فممثله الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديـا قـد 
أوضـح عـدة مـرات أن المحـاكم الكمبوديـة لا تراعـــي علــى 
الإطلاق أبسط شروط المحاكمات العادلـة. وكمـا سـبق أن 
ذكرت الجمعية العامة في قرارهـا ٢٢٥/٥٧ ولجنـة حقـوق 
الإنسـان في قرارهـا ٧٩/٢٠٠٣ ولجنـــة مناهضــة التعذيــب 
ــــة يحـــول دون  أيضــا، يلاحــظ أن تدخــل الســلطة التنفيذي
استقلال القضاء، ومـن ثم، فـإن الإمـين العـام يفضـل تعيـين 
قضاة دوليين دف الحد من التعـرض لتأثـيرات السـلطة أو 
الخضـوع لضغوطـها، وهـذا مـن شـأنه أن يتيـح أيضـا عـــدم 
ـــة  تطبيــق تلــك الصياغــة العويصــة الــتي تتصــل بـــ�الأغلبي
الفائقـة�. ومـن الجديـر بـالذكر، بكـل أســـف، مــا حــدث 
مؤخـراً مـن قتـل القـاضي سـوك سـيثاموني، الـذي كـان قــد 
حكم على مسؤول سابق من الخمير الحمر بالسـجن مـدى 
ـــــمبر ٢٠٠٢، وثمــــة  الحيـــاة في شـــهر كـــانون الأول/ديس
تشديد، في هذا الصـدد، علـى أن أي إغفـالٍ مـن الحكومـة 
ـــؤدي إلى قيــام الأمــم  الكمبوديـة لالتزاماـا مـن شـأنه أن ي



03-343283

A/C.3/57/SR.61

المتحدة بوقف تعاوـا ومسـاعدا. وفيمـا يتصـل بمشـروع 
القرار قيد النظر، فإن المشاركين في تقديم هــذا المشـروع لم 
ـــاع مــع وكيــل الأمــين العــام والمراقــب  يسـعوا إلى الاجتم
المالي، مما سبق طلبه مع هذا مـن قبـل الأمـين العـام. ولـدى 
اعتماد مشروع القرار، فإن القضاة الدوليين والمدعي العـام 
الدولي وقاضي التحقيـق الـدولي سـيعتبرون كمـا لـو كـانوا 
مـن موظفـي الأمـم المتحـدة، الـتي سـتتكفل بدفـــع مرتبــام 
وأتعام، وفقاً لما أوصى به الأمين العام في الفقـرة ٥٩ مـن 
تقريـره. وبمجـرد اعتمـاد مشـــروع القــرار، ســيقوم الأمــين 
العام بالتوقيع باسم الأمـم المتحـدة علـى مشـروع الاتفـاق، 
الـذي سـيدخل حـيز النفـــاذ فــور الإخطــار الخطــي بــإقرار 
الترتيبـات القانونيـــة الضروريــة. وعلــى هــذا النحــو، فــإن 
الجمعية العامة إذا قررت أن أنشطة المساعدة ســوف تمـول 
عن طريق التبرعات، كما هو متوخـى في مشـروع القـرار، 
فإن الأمين العـام سيرسـل الإخطـار المطلـوب بمجـرد إتاحـة 
أمـوال تكفـي لتمويـل أنشـطة المسـاعدة أثنـاء فـترة بعينـــها، 
طبقـا للوثيقـة A/C.3/57/L.91. وفي حالـة اعتمـاد مشـــروع 
القرار قيد النظر، فإن الأمين العام يزمـع أن يوجـه نـداءً إلى 
جميـع الـدول كيمـــا يســألها عمــا إذا كــانت تنــوي تقــديم 
تبرعــات مــا، في صــورة أمــوالٍ أو موظفــين أو خدمــات، 
وبأي مستوى سوف توفَر هذه التبرعات، مما يتيـح للأمـين 
العام أن يحدد الدوائر الـتي يمكـن إنشـاؤها، أو أن يقـرر مـا 
إذا كان ينبغي أن تحال المسألة إلى الجمعية العامة لالتماس 

 وسائل أخرى من وسائل التمويل. 
مشروع القرار A/C.3/57/L.90: محاكمات الخمير الحمر 
الســيد هاراغوشــي (اليابــان): عــرض المشـــروع  - ٢
باسم المشاركين في تقديمه، الذين انضمت إليـهم جمهوريـة 
لاو الديمقراطيـة الشـعبية. وحـــث جميــع الــدول علــى دفــع 
تبرعات من أجل إتاحـة إنشـاء الدوائـر الاسـتثنائية وكفالـة 

أدائــها علــى نحــوٍ ســليم، وأعــرب عــــن أملـــه في اعتمـــاد 
المشروع دون طرحه للتصويت. 

 A/C.3/57/L.91 الرئيس: لفت الانتباه إلى الوثيقة - ٣
التي تتضمن الحالة المعروضة مـن الأمـين العـام وفقـاً للمـادة 
١٥٣ مــن النظــام الداخلــي للجمعيــة العامــــة. وأعلـــن أن 
ــــا قـــد  إندونيســيا والبرتغــال والســنغال وكمبوديــا وماليزي

انضمت إلى المشاركين في تقديم المشروع قيد النظر. 
السيد أوتش (كمبوديا): شدد على أنه لا يمكـن  - ٤
أن تـترك، دون عقـاب، أعمـال الإبـادة الجماعيــة والجرائــم 
المضادة للإنسانية، الـتي اقترفـها نظـام الحكـم الدامـي الـذي 
اضطلـع بـه الخمـــير الحمــر، ممــا أدت تجــاوزام إلى هــلاك 
ــــار إلى أن  مــا يزيــد عــن ٢ مليــون مــن الأشــخاص. وأش
ـــة قــد أنشــأت محكمــة وطنيــة لمحاكمــة  الحكومـة الكمبودي
المذنبين بعد وقـت قصـير مـن تحريـر البلـد في عـام ١٩٧٩، 
وإلى أن الأمم المتحدة قد أجرت، بناءً على طلبـها، دراسـة 
للجــدوى في عــام ١٩٩٨، ثم أوضــح أن هشاشــة الجــهاز 
القضائي والنظام القانوني بكمبوديا ترجـع بصـورة مباشـرة 
ــــــل الثقـــــافي  إلى اعتــــداءات الخمــــير الحمــــر علــــى الهيك
ـــا،  والاقتصـادي والسياسـي للبلـد. ولقـد اضطـرت كمبودي
بالتالي، إلى مطالبة الأمـم المتحـدة بـأن تسـاعد وتشـارك في 
محاكمـات الخمـير الحمـر، الـتي سـتجرى وفْـق القـــانون ذي 
الصلة، الذي اعتمدته الحكومة في ايـة مفاوضاـا المكثفـة 
ـــرار قيــد النظــر يتضمــن  مـع الأمـم المتحـدة. ومشـروع الق
الموافقـة علـى مشـروع الاتفـاق، الـذي سـيدرج في القــانون 
الداخلـي بمجـرد التصديـق عليـه مـن قبـل الجمعيـة الوطنيـــة. 
وفي حالة بدء سريان هذا الاتفـاق، فإنـه سـيكون لـه طـابع 
ملزم، شأنه شأن المعاهدات الدوليـة، وسـيتعين تطبيقـه مـن 
جـانب الطرفـين، طبقـا لمعـاهدة فيينـا لعـام ١٩٦٩ المتعلقـــة 
بقانون المعاهدات. وثمة اقتناع بمصداقية الدوائر الاسـتثنائية 
المتوخـاة، الـتي يمثـــل تشــكيلها تحــولاً تاريخيــا علــى صعيــد 
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القـانون الإنســـاني الــدولي، كمــا أن هــذه الدوائــر ســتتيح 
زيـادة تفـــهم مــدى أهميــة القواعــد المقبولــة علــى الصعيــد 
الـدولي، إلى جـانب تشـجيع إدارة العدالـة باسـم الضحايـــا، 
وفقـاً لاتفاقيـة منـع جريمـة إبـادة الأجنـاس والمعاقبــة عليــها. 
ومـن المطلـوب، في ايـة الأمـر، أن يعتمـد مشـروع القـــرار 

بتوافق الآراء. 
السـيد هارانوشـي (اليابـان): قـال إنـه لا يــرى أن  - ٥
ثمـة ضـــرورة للوثيقــة A/C.3/57/L.91، الــتي تتعلــق بالآثــار 
المترتبــــة في الميزانيــــة البرنامجيــــة علــــى مشــــروع القـــــرار 
A/C.3/57/L.90، حيث أنه يتوخى أن يكفل تمويل الدوائـر 

الاستثنائية عن طريق التبرعات. وشـددّ أيضـا علـى أنـه قـد 
ورد في الفقـرة ٢ مـن هـذه الوثيقـة أن الأمـين العـام يلفـــت 
اهتمـام اللجنـة إلى الفـرع سادسـا مـن قـرار الجمعيـة العامــة 
٢٤٨/٤٥، الذي أعربت فيـه عـن قلقـها إزاء ميـل اللجـان 
الفنيــة بشــكل واضــــح إلى التدخـــل في المســـائل الإداريـــة 
والمتعلقـــة بالميزانيـــة، وذلـــك في حـــين أن الفقـــرة ٣ مــــن 
المشروع قيد النظـر، الـتي تسـتند مباشـرة إلى قـرار الجمعيـة 
العامــة ٢٢٨/٥٧، تتضمــن بوضــوح أن حصــــة تكـــاليف 
ـــها الأمــم المتحــدة ســوف  الدوائـر الاسـتثنائية، الـتي تتحمل
يجـري تمويلـها مـن التبرعـات، لا مـن مســـاهمات تلــتزم ــا 
الدول الأعضاء. وذكر أنه يتطلـع إلى معرفـة كيفيـة توصـل 
ـــة إلى تقديــر تكلفــة إنشــاء وتشــغيل الدوائــر  الأمانـة العام
الاستثنائية بما يزيد عن ١٩ مليون دولار. وأكد في النهايـة 
أن الوثيقـة A/C.3/57/L.91 قـد وُضعـت في ضـــوء التوصيــة 
المقدمة من الأمين العام في تقريره، والتي تقول بــأن القضـاة 
الدوليين والمدعي العام الدولي وقـاضي التحقيـق سـيعتبرون 
بمثابة موظفين، وإن كان من السابق للأوان أن يتخـذ مثـل 
هذا القرار ما لم يقدم مزيد مـن التفـاصيل في هـذا الصـدد. 
وأعلن أنه يرى بالتالي أنه ينبغي إقرار النص المقـترح، علـى 

ــــة العامـــة لم تبـــت بعـــد بشـــأن مركـــز  أســاس أن الجمعي
الموظفين. 

السـيد فلورنـــت (فرنســا): قــال إن وفــده يؤيــد  - ٦
 A/C.3/57/L.91 ــة موقـف اليابـان، وأنـه يعتـبر عنـوان الوثيق

موضع مناقشة. 
السـيد روسـتر (الولايـــات المتحــدة): أوضــح أن  - ٧

وفده يؤيد كل التأييد بياني اليابان وفرنسا. 
الســيد كوريــل (وكيــل الأمــين العــام للشــــؤون  - ٨
القانونية، المستشار القانوني): قال إنه سيبلغ المراقـب المـالي 
ــــا ممثلـــو اليابـــان وفرنســـا   فــوراً بالملاحظــات الــتي أدلى
والولايـات المتحـدة. وشـدد، مـع هـذا، علـــى أن الموظفــين 
ـــل الأمــين العــام ينبغــي اعتبــارهم موظفــين  بالمعينـين مـن ق
بالأمم المتحدة، وأن الموارد المُتاحة سوف تدار وفقـاً لنظـم 
وقواعد الأمم المتحدة، سواءً كانت هذه الموارد متأتية مـن 
تبرعـات أم لا، وأن نـائب مديـر مكتـب الشـؤون الإداريـــة 
سـيكون تابعـا بـالطبع للأمـين العـام. ولفـت الانتبــاه إلى أن 
مشروع القرار قيد النظـر لا يتعلـق بكيـان قـانوني مسـتقل، 
بـل إنـه يمثـل عمليـة مـن عمليـات الأمـم المتحـدة تســتهدف 

 مساعدة الحكومة الكمبودية. 
رُفعت الجلسة الساعة ١١/١٥. 


